
 بغــداد – كل الأحداث في العراق يمكن 
أن تكون نواة للشائعات والأخبار الكاذبة 
عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي من 
نظريات مؤامرة وهجمات ووباء كوفيد – 
19 وتصريحات سياسيين، ومع ما تشهده 
البــــلاد مــــن توتــــرات سياســــية أصبحت 

الحاجة ملحة لتفنيدها ووقف انتشارها.
ويتابع ثلاثة موظفين في قسم الرصد 
فــــي دائــــرة الإعــــلام فــــي وزارة الداخلية 
العراقيــــة أمام عــــدد كبير من الشاشــــات 
وخلف حواســــيبهم المحمولة، الكمّ الهائل 
مــــن الأخبــــار اليوميــــة التــــي تبــــث على 

التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويبــــدو هذا العدد مــــن الموظفين قليلا 
أمام مهمة بهــــذا الحجم، تقتضي التعرف 
على الأخبار المشكوك بأمرها، ونقلها إلى 
قســــم الشــــائعات في الدائرة التي تنسق 
بدورها مع الجهة الرسمية المعنية بالخبر 

المنشور لنفيها أو تأكيدها.
ويشرح رئيس القســــم العميد نبراس 
محمد، أن القسم ينشر بدوره بيانات النفي 
أو التأكيد عبر صفحته على فيسبوك التي 
يتابعها فقط أكثر من 34 ألف شــــخص من 
بين 25 مليون مســــتخدم لمواقع التواصل 
الاجتماعي في العراق في 2021، وفق مركز 

”داتا بورتال“ للإحصاءات.
ويشــــكّل فيســــبوك المصدر الرئيســــي 
للأخبار الزائفة في العــــراق، والتي غالبًا 

ما تتناول الـ“ترند“ أي كل ما هو رائج.
فقد انتشــــرت صورة على أساس أنها 
للصــــاروخ الصيني ”لونــــغ مارتش 5 بي“ 
الذي تاه في وقت ســــابق من هذا الشــــهر، 
في سماء العراق، ليتبينّ لاحقًا أنها تعود 
للعــــام 2019 ولا علاقة لها بالصاروخ، كما 
اكتشــــف قســــم تقصي صحة الأخبار في 

وكالة فرانس برس.

منابر إخبارية مزيفة

كما في العالم أجمع، شملت الشائعات 
أيضًا نظريات المؤامرة المرتبطة بفايروس 

كورونا واللقاحات.
ويشرح أوس الساعدي أحد مؤسسي 
”تقنية من أجل الســــلام“ المختصة بدحض 
الأخبار الزائفة، ويتابعها أكثر من مليون 
مستخدم، أنه ”توجد المئات من الصفحات 
ذات أســــماء مختلفــــة تتداول منشــــورات 

كاذبة“ على الموقع الأزرق في العراق.
وتحمل العديد من الصفحات المنتشرة 
أســــماء وكالات ومنابــــر إخباريــــة، مثــــل 
”نبــــض العــــراق“، وأخــــرى اســــم ”وكالة 
أنبــــاء“ منطقــــة ما فــــي البــــلاد لكنها في 
الحقيقة ليســــت وكالات أنباء أو وســــائل 
إعلاميــــة مرخصــــة. ويقول الســــاعدي إن 
الأخبار الزائفة تتحــــول إلى ”ترند يومي 

بعضهــــا فكاهي، لا يحدث ضررًا،  تقريبًا“ 
مثل خبر ”زواج شــــاب من الموصل بأربع 
فتيــــات في يوم واحد“، الذي فندته ”تقنية 
ليتبــــين أن الصورة  مــــن أجــــل الســــلام“ 
المســــتخدمة فــــي الخبر دعائيــــة لصالون 

تجميل.
ويكون دافع نشــــر أخبار كاذبة أخرى 
الحصــــول علــــى المزيــــد مــــن الإعجابات، 
فحينما حصلت مأساة احتراق مستشفى 
ابن الخطيــــب في بغداد قبل نحو شــــهر، 
راحــــت صفحات تتناول أخبــــار كاذبة عن 
احتراق مؤسســــات صحيــــة أخرى لجذب 

المستخدمين.
ويضيــــف الســــاعدي فــــي المقابل فإن 
أخبارًا أخرى ”تأتي بســــياق توجه معين، 

سياسي مثلاً“.

ولا تعود الأخبار الكاذبة مصدر مزاح 
فقط، بل تصبح وســــيلة دعائية سياســــية 
نابعــــة من حملات منظمــــة إلكترونيًا، في 
بلــــد عرف حربًا طائفية دامية بين العامين 
2006 و2008 ولــــم تمض أربع ســــنوات عن 
خروجــــه من الحــــرب ضد تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
ويعتقــــد كثيــــرون أن نشــــر الأخبــــار 
الكاذبــــة يدخــــل ضمن حــــروب ”الجيوش 
التابعــــة للكثير من الأحزاب  الإلكترونية“ 
العراقية المتنافســــة في مــــا بينها. ويقول 
مســــؤولون إن تلك الجماعات تنفق مبالغ 
كبيــــرة في هــــذا المجال الذي لم تســــتطع 

السلطات كبح جماحه.
والجيــــوش الإلكترونيــــة مجموعــــات 
تعمل وفق أجنــــدة خاصة هدفها الترويج 
لوجهة نظر معينة عبــــر مختلف منصات 

الإنترنت وتشويه سمعة المنافسين.
ويلحــــظ الســــاعدي وجــــود ”حملات 
الصفحــــات  مــــن  الآلاف  علــــى  منظمــــة 
خصوصًا تويتر، ذات الأهداف السياسية 
بغض النظر عن الطرف“ الذي يقف خلفها، 
إن كان من الفصائل الموالية لإيران، أو من 
أطــــراف أخرى، تصــــرف عليهــــا ”ملايين 

الدولارات“.
وهكذا ”أصبح العراق ســــاحة صراع 
للأخبــــار الكاذبــــة“، بين أطــــراف إقليمية 
ودوليــــة أو داخلية. وعلى ســــبيل المثال، 
انتشــــر خطاب مذهبي على موقعي تويتر 
وفيســــبوك في أواخر أغســــطس 2020 إثر 
تــــداول شــــائعات تفيد عن إلقــــاء القبض 
على صاحب ســــيارة محملــــة بالمتفجرات 

في منطقة ذي قار فــــي جنوب العراق ذي 
الغالبية الشــــيعية، والترويج لأنه قدم من 

تكريت شمالاً، ذات الغالبية السنية.
في المقابل، قالــــت صفحات أخرى إنه 
من ذي قار وينتمي للحشد الشعبي، وهو 
تحالــــف فصائل شــــيعية مواليــــة لإيران 
ومنضوية في الدولة. ولم ينته النقاش إلا 

بعدما كذبت الجهات الرسمية الروايتين.
وإثــــر هجــــوم ســــاحة الطيــــران فــــي 
العاصمة في يناير، خرجت حملات منظمة 
نســــبتها تقنية من أجل السلام لـ“جيوش 
إلكترونيــــة“ على مواقــــع التواصل، تتهم 
الرياض بالوقوف خلف الهجوم. ثم نشرت 
صورة سعودي اتهم أنه أحد الانتحاريين 
الضالعــــين بالهجوم، ليتبــــين أنّ الصورة 

لجهادي فجر نفسه في الدمام في 2015.
وينطبــــق ذلــــك علــــى أخبــــار مرتبطة 
بالانتخابات النيابيــــة المبكرة في أكتوبر 
المقبــــل حيــــث بــــدأت الشــــائعات حولها 
تسري منذ الآن، كالحديث عن تحالفات أو 

ترشيحات غير صحيحة.
على  الإلكترونية  الجيــــوش  وتحرص 
متابعة كل ما ينشــــر علــــى الإنترنت، ومن 
خلال صفحات وهمية على فيســــبوك مثلا 
بإمكانهم بث الإشاعات والأكاذيب بغرض 
”كسر عظم“ الطرف الآخر قبل الانتخابات.

وكثيرًا ما تشارك الجيوش الإلكترونية 
في إعادة نشر الأخبار الكاذبة عبر أسماء 
وهميــــة كثيــــرة. ويلجأ بعض أفــــراد تلك 
الجيوش إلى بث فيديوهات ومنشــــورات 
بالطرق الممولــــة التي تتيحها الشــــبكات 

الاجتماعية وخصوصًا الكاذبة منها.
لذلك يعزز قسم الشــــائعات في وزارة 
الداخلية ”الحملات الميدانية“، عبر توزيع 
منشــــورات على المارة تحذر مــــن الأخبار 
الكاذبــــة والعواقــــب القانونيــــة لنشــــرها 

بشكل دوري.
ويؤكد العميد نبراس محمد ”نتعاون 
أيضًا مع مدوني صفحات إلكترونية لنشر 
التوعية“. لكن تلك الحملات ليســــت كافية 
في بلــــد كانت وســــائل الإعلام الرســــمية 
تشكل المصدر الأوحد للأخبار والمعلومات 
قبــــل العــــام 2003 تحت حكم نظــــام حزب 
البعث فيما ولا تزال القوانين التي تعاقب 

عليها تعود إلى حقبة النظام السابق.
ووســــط هذا النقــــص، يضطر عبدالله 
البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كغيره من 
أبنــــاء جيله يتصفح هاتفه لســــاعات، إلى 

التحقق من الأخبار بنفسه.
ويقــــول عبدالله من أحد مقاهي بغداد 
”لا أثق للوهلــــة الأولى بالخبر الذي أقرأه، 
بــــل أبحث عن مصدره، إن كان حكوميًا أو 

غيره“.
وتحتاج عملية مكافحة الشائعات إلى 
آليات أكثر تعقيدًا، كالتعاون مع شــــركات 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالرغــــم مــــن أن فيســــبوك وتويتــــر 
أطلقتا في الفترة الأخيرة أدوات وخيارات 
رقميــــة للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة غير أن 
تلك المســــاعي باءت على ما يبدو بالفشــــل 

على الأقل في العراق.

وباعتبــــار أن غالبية وســــائل الإعلام 
منحازة لأطراف أو أحــــزاب، يقول الكثير 
مــــن الأشــــخاص إنهم يفضلــــون الاعتماد 
علــــى مجموعــــات عبر تطبيقي واتســــاب 

وفيسبوك لمتابعة الأخبار المحلية.
ولكــــن في تلك التطبيقات أيضا، غالبا 
مــــا تنشــــر ”مقاطــــع فيديــــو ذات عناوين 
خادعــــة أو ذات مصــــادر غيــــر موثوقة“، 
ينشــــرها أحيانا أشــــخاص ”في صفحات 
وحســــابات لا يعرفون أنها تبث معلومات 

خاطئة“.
وكميــــة الوثائــــق التي تنشــــر في تلك 
المجموعــــات على أنها رســــمية، لا تعد ولا 
تحصى، وتعلن عن قرارات غالبا ما تكون 
ذات مصداقية ولكنها أحيانا مزيفة تماما. 
وغالبــــا ما يضطــــر سياســــيون وأحزاب، 
وحتــــى مؤسســــات الدولــــة، إلــــى النفي 
والتنديــــد ببيانات خاطئــــة، أحيانا حتى 

بعد بثها في وسائل الإعلام.

قانون مثير للجدل

ويعاقــــب القانــــون العراقــــي مروجي 
الشائعات والأخبار الكاذبة في المادة 210، 
”بالحبــــس وبغرامــــة لا تقل عــــن ثلاثمئة 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع 
عمدًا أخبارًا كاذبة أو بيانات أو إشــــاعات 
كاذبة ومغرضــــة أو بث دعايات مثيرة إذا 
كان من شــــأن ذلــــك تكدير الأمــــن العام أو 
إلقاء الرعب بــــين الناس أو إلحاق الضرر 

بالمصلحة العامة“.
كمــــا تنــــص المــــادة 211 علــــى عقوبة 
”بالحبــــس وبالغرامــــة أو بإحــــدى هاتين 
العقوبتــــين مــــن نشــــر بإحــــدى الطــــرق 
ة أخبــــارًا كاذبة وأوراقًا مصطنعة  العلانيَّ
أو منســــوبة كذبًــــا إلى الغيــــر إذا كان من 
شــــأن ذلك تكدير الأمن العــــام أو الإضرار 

بالمصالح العامة“.
وثمة مشــــروع قانون لمكافحة الجرائم 
المعلوماتيــــة فــــي أروقة البرلمان، يشــــمل 
الشــــائعات والأخبار الكاذبة، إلا أنه يثير 
جدلا إذ تخشــــى منظمــــات محلية ودولية 
أنه ”قــــد يقوّض الحق فــــي حرية التعبير 

في العراق“.
وتلحّ كتل سياسية على ضرورة إقرار 
القانــــون قبل إجــــراء الانتخابات النيابية 

في أكتوبر المقبل. 
ويقــــول نــــواب عراقيــــون إن قانــــون 
”جرائــــم المعلوماتيــــة“ يضــــع حدًا لنشــــر 

الفوضــــى والأكاذيــــب التــــي تــــؤدي إلى 
تشــــويه صورة النظام السياسي العراقي 
الحالي، لكن منتقديــــن يؤكدون أن إقراره 
ســــيخنق حرية التعبيــــر والأصوات التي 

تواصل انتقاد فشل النظام.
ويقــــول صحافيون إن بعــــض القوى 
السياسية تصر على الدفع بقانون الجرائم 
المعلوماتية إلى الواجهة من جديد مع بدء 
السباق الانتخابي، والذي يكون مصحوبًا 
في العادة بحروب إعلامية تشنها جيوش 
إلكترونيــــة تابعة لجهات سياســــية على 

بعضها البعض.

كان البابا فرنسيس يمارس 
دورا نقديا إعلاميا بامتياز 

هذا الأسبوع، فعقله اللاهوتي 
التحليلي جعله يستعير السؤال 
الأهم عندما يتعلق الأمر بجوهر 

الرسالة الصحافية.
عندما زار البابا مبنى العاملين 

في الهيئة الإعلامية التي تدير إذاعة 
الفاتيكان التي تبث منذ تسعين 
عاما، وصحيفة لوسيرفاتوري 
رومانو اليومية الناطقة باسم 

الفاتيكان التي مر على إصدارها 
160 عاما، أطلق السؤال الذي ينبغي 

أن يطلقه أي صحافي على نفسه: 
من يقرأ أخباركم؟

لم يسبق للبابا أن عمل محررا 
في غرفة الأخبار كي يقيس أهمية 
الخبر وطبيعة تأثيره، لكنه عندما 

يسأل عن مصير نشر الأخبار 
فهو بمثابة ممول لوسائل إعلام 
الفاتيكان، ويفكر بجدوى إنفاق 

أموال على إذاعة لا تُسمع وصحيفة 
لا تُقرأ، تكلفان الكرسي الرسولي 
أكثر من نفقات جميع سفراته في 

أنحاء العالم مجتمعة.
ومع أن البابا تعهد بعدم 

إيقاف بث الإذاعة أو إنهاء إصدار 
الصحيفة لكنه حذر أمام فريق من 
الصحافيين بموضوعية تستحق 

الاهتمام، من وقوعهم فريسة 
لوظيفة ”قاتلة“ عندما يتحركون 
ويحاورون ويكتبون وينشرون، 

لكنهم لا يحققون شيئا في الواقع.
وحقيقة الأمر أن تساؤل 

البابا بوصفه عقلا لاهوتيا يعني 
صحف العالم برمتها ولا يقتصر 

على صحيفة وإذاعة الفاتيكان 
فحسب، بغض النظر عن هدفه، 

لأن التفكير في هذا السؤال يدفع 
الصحافي إلى ألا يسمح لنفسه بأن 

يصفعه الواقع، وهو بمثابة دعوة 
للاستيقاظ الدائم. فمجرد السماح 

بوجود قطيعة بين الصحافي 
والمجتمع يعني أن السبات قد تمكن 

من الصحافة.
قيمة تساؤل البابا فرنسيس 

تكمن أيضا في أنه يأتي في وقت 
تهدد الصحافة أزمة وجودية متعلقة 

باستمرارها في العصر الرقمي. 
لذلك يحرضنا على أن نركز على 
المحتوى الصحافي أكثر من أي 

سبب خارجي آخر ونحن نبحث عن 
حل يتم بموجبه إخراج الصحافة 

من السوق المريضة.
لقد سبق البابا في هذا السؤال 

ألان روسبريدجر، رئيس تحرير 
صحيفة الغارديان السابق، في 

كتابه ”كسر الأخبار“ مطالبا 
الصحافة بالاستفادة من دروس 

تطور عالم الأعمال وتقديم نماذج 
مختلفة، من دون أن تفقد قيمها 

أو حريتها. لكن إذا أدارت وسائل 
الإعلام ظهرها للمجتمع من أجل 

أنانية تجارية أو سياسية والاكتفاء 
بفكرة ليس ثمة ما يمكن أن نتعلمه 
ونعمله، فإنها فقط ستكون معبرة 
بحق عن إجابة ”لا أحد“ وتخيب 

ظن البابا في سؤاله من يقرأ 
أخباركم؟

عندما نطالب بتعريف جديد 
للصحافة في عصر رقمي متغير 

علينا ألا ننسى كصحافيين وضع 
مفردة ”الحرية“ في متن مميز 

من الإجابة، لنكون قادرين على 
تحديد والإعلان بوضوح عن قيمنا 

وأهدافنا واستقلالنا، لا أن نكون 
مجرد أداة بيد الأغنياء والحكومات.

لذلك يحذرنا جاي روزن أستاذ 
الصحافة في جامعة نيويورك 
ومؤلف كتاب ”لهذا تم اختراع 

الصحافيين“ من الممولين عندما 
يلقون بثقلهم للتأثير في محتوى 

وأهداف الأخبار. فالصحافة ليست 
مجرد كيس من المال تضع فيه 
الحكومة أو الأثرياء تبرعاتهم.

لم يكن البابا فرنسيس أول 
شخص من خارج غرف الأخبار 

يضع الصحافة أمام تحدي 
الدفاع عن استمراريتها، فالمواطن 

الصحافي يمارس ”غطرسته“ 
على الصحافة منذ سنوات عندما 
أنزل الصحافي من برجه العالي 

وتواجد قبله غالبا في موقع 
الحدث، إلا أن البابا رفع مستوى 

التحدي إلى مرتبة القسوة، 
الأمر الذي دفع أحد الصحافيين 

العاملين بإذاعة الفاتيكان إلى 
وصف تساؤله عمّن يستمع إلى 
راديو الفاتيكان ويقرأ صحيفته 
بـ“الصفعة“ من أجل أن يجعلنا 

نتفاعل بقوة ونتغير.

من المفيد أن نعرف ونحن 
نتحدث عن الأزمة الوجودية التي 
تعاني منها الصحافة، أن جريدة 

لوسيرفاتوري رومانو توزع عشرين 
ألف نسخة يوميا، بينما يتصفح 
موقعها على الإنترنت عدد مقارب 

لذلك، ويتضاعف هذا العدد من 
المستخدمين عندما يتم إصدار نسخ 

بلغات مختلفة. بينما يبث راديو 
الفاتيكان إرساله عبر ألف شبكة 

إذاعية في جميع أنحاء العالم 
وبعدة لغات.

وتحظى البوابة الإخبارية 
الرئيسية للكرسي الرسولي على 
الإنترنت ”فاتيكان نيوز“بعشرين 

مليون متصفح شهريا.
وتمثل هذه الأرقام نسبة 
متراجعة بالقياس إلى عدد 

المسيحيين في العالم، أو على الأقل 
قياسا بالمهتمين بشؤون ونشاطات 

الفاتيكان.
كان الحديث قبل أكثر من عقد 

عن الليبراليين الذين لم يكونوا 
تجاريين بما يكفي لإنتاج صحافة 
لائقة يتوق الجمهور إلى قراءتها، 

ولكن اليوم، وفي مواجهة القوة 
التجارية الهائلة المحركة لعمالقة 

وادي السليكون، هناك صرخة عبر 
وسائل الإعلام ضد الفوضى التي 

ألحقتها الأسواق الحرة بالصحافة 
التقليدية. لذلك وصل الحال بالبابا 

فرنسيس أن يسأل عن جدوى 
إصدار صحيفة تمثل الكرسي 

الرسولي لا يقرأها حتى المخلصون 
للمسيحية!
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نتعاون أيضا مع مدوني 

صفحات إلكترونية 

لنشر التوعية

نبراس محمد

الشائعات تزداد مع اقتراب الانتخابات النيابية 

تساؤل البابا يعني صحف العالم برمتها 

العراق ساحة صراع إلكتروني 

للأخبار الكاذبة
إجراءات حكومية متواضعة أمام عملية معقدة لدحض الشائعات

يشكل العراق أرضا خصبة لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع 
التواصل الاجتماعي وحتى وســــــائل الإعلام، إذ تسعى العديد من الأطراف 
لتغذية الشــــــائعات خدمة لأجنداتها الخاصة، إضافة إلى تداول المستخدمين 

بكثافة لكل ما هو رائج.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

من يقرأ أخباركم؟

لم يسبق للبابا أن عمل 

محررا في غرفة الأخبار كي 

يقيس أهمية الخبر وطبيعة 

تأثيره، لكنه عندما يفكر 

بجدوى إنفاق أموال على 

سمع وصحيفة 
ُ
إذاعة لا ت

قرأ، تكلفان الكرسي 
ُ
لا ت

الرسولي أكثر من نفقات 

جميع سفراته في أنحاء 

العالم مجتمعة، فإنه يدعو 

الصحافيين إلى الاستيقاظ


